
 الريــاض - أعلنــــت ”هيئــــة الصحافيين 
اتخاذها عددا من الإجراءات  السعوديين“ 
الهادفة لضبط الممارسة الإعلامية وحماية 
المهنة من ”الذين ينتحلون صفة إعلامي“.

وقالــــت الهيئة إنها قامــــت بمخاطبة 
آليــــات  وبحثــــت  الاختصــــاص،  جهــــات 
محاسبة ”من يسيء لمهنة الإعلام ويخالف 
النظــــم والضوابط“ التي تنظم الممارســــة 

الإعلامية.
وبيّنــــت أنها اتخذت هــــذه الإجراءات 
الممارســــات  ”لبعــــض  متابعتهــــا  عقــــب 
الخاطئة التي يقوم بها بعض من مشاهير 
مواقع التواصــــل الاجتماعي، وانتحالهم 
صفــــة ”إعلامــــي“ إذ يلجؤون إلــــى أعمال 
هدفها كســــب أكبــــر رصيد مــــن المتابعين 

البسطاء لاستقطاب المعلنين“.
المستشــــارين  مــــع  الهيئــــة  وتبحــــث 
القانونيين آليات محاسبة من يسيء لمهنة 
الإعــــلام ويخالف النظــــم والضوابط التي 
تنظم الممارســــة الإعلامية. وعبّرت ”هيئة 
عــــن ثقتها في  الصحافيين الســــعوديين“ 
تطبيق اللوائح المنظمة للنشاط الإعلامي.

وانتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة 
التجييش الإلكتروني عبر حســــابات على 
لأشــــخاص  الاجتماعي  التواصل  مواقــــع 
منحوا أنفسهم الحق بالتكلم باسم جهات 
رســــمية وتوجيه النقد الــــلاذع ومهاجمة 
شخصيات لديها آراء مخالفة لتوجهاتهم.

ويــــرى متابعــــون أن هــــذه الإجراءات 
تهــــدف إلى توجيه الاهتمام نحو وســــائل 
المنبــــر  باعتبارهــــا  الســــعودية  الإعــــلام 
الســــعودية  الرؤيــــة  لعــــرض  الرئيســــي 
والتعبيــــر عن وجهة نظرهــــا في القضايا 

المختلفة العربية والعالمية. وعبر تلفزيون 
الإخبارية الرســــمي، في وقت ســــابق عن 
رفضه لسياسة التشكيك والتخوين، التي 
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــــن قبل بعــــض الناشــــطين علــــى تويتر 
خصوصا، الذيــــن اختزلــــوا الوطنية في 
بضع تغريدات قديمة قد يكون تغير موقف 

صاحبها.

وقــــال مذيــــع ”الإخبارية“ فــــي يونيو 
الماضــــي، ”لا تزال المعرفــــات الوهمية في 
منصة تويتــــر تقلق الكثير مــــن المغردين 
حســــب  أصبحــــت  التــــي  الســــعوديين، 
المختصين يســــودها الســــب والشتم، بدلا 

من الحراك الثقافي والعلمي والأدبي“.
وأضاف أن هــــؤلاء المغردين بمعرفات 
وهمية يقومون بتشويه أي شخص لمجرد 

اختلافهم معه بالأفكار.
باللســــانيات  ومهتــــم  باحــــث  وقــــال 
الجنائية في حديث مع قناة الإخبارية: إن 
الحســــابات الوهمية أو الأشخاص الذين 
يمارســــون حملات التشــــويه والتشــــهير 
مخالفــــة للقانــــون فــــي المملكــــة العربيــــة 

السعودية.

 باريــس - انتقـــد الأمين العـــام لمنظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ كريستوف ديلوار 
الحكم الصادر بالســـجن ثلاث ســـنوات 
بحـــق مراســـل المنظمـــة فـــي الجزائـــر 
الصحافـــي خالـــد درارنـــي ووصفه بأنه 
”اضطهاد قضائي واضح وهو لأمر مروّع 

وصادم“.
وقـــال ديلـــوار عبـــر تويتـــر إن قرار 
إنما ”يفطر  المحكمـــة الممتثل ”للأوامـــر“ 
القلب جراء طبيعته التعســـفية والعبثية 
والعنيفـــة“. أديـــن خالد درارنـــي بتهمة 
”المساس بالوحدة الوطنية“ بعد تغطيته 
تظاهـــرة للحركة الاحتجاجية الشـــعبية 
التي تُعرف في الجزائر باسم ”الحراك“.

وحُكـــم علـــى الصحافـــي الجزائري 
خالد درارني الموقـــوف منذ نهاية مارس 
بالســـجن ثلاث سنوات في ما يعد عقوبة 
”قاســـية“، بحســـب مـــا قالـــه المحامـــي 
نورالدين بن يســـعد العضو في مجموعة 

الدفاع عنه.
وقـــال المحامي وهـــو أيضـــا رئيس 
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنســـان ”إنه 
حكم قاس جدا علـــى خالد درارني. ثلاث 
ســـنوات مع التنفيـــذ. فوجئنـــا“. وحُكم 
على المتهمـــين الآخرين، ســـمير بلعربي 
وســـليمان حميطوش وهما ناشطان في 
الحراك المناهض للسلطات بالسجن لمدة 

عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ.
وطلبـــت النيابة خـــلال المحاكمة في 
الثالث من أغسطس إنزال عقوبة الحبس 
أربع سنوات بحق درارني (40 سنة) مدير 
موقع ”قصبة تريبون“ ومراسل قناة ”تي.

في5 موند“ الفرنســـية ومنظمة مراسلون 
بلا حدود في الجزائر.

على  بـ“التحريـــض  متهـــم  ودرارنـــي 
التجمهر غير المســـلح والمساس بالوحدة 

الوطنية“، عقب تغطيتـــه تظاهرة للحراك 
المناهض للســـلطة الذي هـــز الجزائر لمدة 
عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد – 19.

وكان وضِع في الحبس المؤقت بسجن 
القليعة غـــرب العاصمة في 29 مارس مع 
وجهين آخريـــن من وجوه الحـــراك هما 
ســـمير بلعربـــي وســـليمان حميطـــوش 

اللذين حوكما معه عن التهم نفسها.
واســـتفاد الاثنان من إفراج مؤقت في 

2 يوليو، بينما ظل درارني في الحبس.
وخلال المحاكمـــة رفض درارني الذي 
ظهر عبر الشاشة من سجنه هزيلا التهم 
الموجهـــة إليه وأكد أنه ”قـــام فقط بعمله 
كصحافـــي مســـتقل“ ومـــارس ”حقه في 

الإعلام“.
وسألته المحكمة أيضا عن منشورات 
عبر موقع فيســـبوك ينتقـــد فيها النظام 
السياســـي وعـــن نشـــر نـــداء لأحـــزاب 
سياســـية دعت للإضراب العام، بحســـب 

مراسلون بل حدود.
وتزايدت النـــداءات المطالبة بالإفراج 

عن الصحافي خلال الأسابيع الأخيرة.
ودعت ”لجنـــة حمايـــة الصحافيين“ 
ومقرها نيويورك ”الســـلطات الجزائرية 
إلى إطلاق ســـراح درارنـــي فورا، خاصة 
أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شـــيئا 
آخر غيـــر عمله كصحافـــي“ كما جاء في 

بيان.
وبحســـب صحيفة الوطن الجزائرية 
فإن قرار المحكمة ”ســـيكون اختبارا قويا 
للســـلطة السياسية والقضائية الحاكمة. 
فإمـــا أن تبدي إرادة واضحـــة لفتح عهد 
جديـــد (…) وإمـــا أن تبقـــي الوضع على 
حالـــه الســـيء المتميز بالمســـاس بحرية 
كما جاء في افتتاحية نشـــرتها  التعبير“ 

مؤخرا.
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 باريــس - تجـــزم بينيلوبـــي أبرناثي 
لنيويـــورك  الســـابقة  الرئيـــس  نائـــب 
بـــأن  جورنـــال  ســـتريت  ووول  تايمـــز 
انهـــارت  للربـــح  الهادفـــة  ”الصحافـــة 
ولـــم تنجـــح الصحف في إنشـــاء بدائل 
رقمية“، رغـــم اعتبارها أن المســـتقبل لا 
يزال واعدا لبعـــض الصحف والمجلات 

الكبرى.
 19 وعـــزّز تفشـــي جائحة كوفيـــد – 
والمحتوى  الجيـــدة  للصحافة  الحاجـــة 
الإعلامي الواضـــح والمميّز، وفي الوقت 
نفســـه أدّى إلى عدم اســـتقرار النموذج 
الاقتصـــادي للصحافـــة، كمـــا حدث في 
الاقتصاد العالمي بشـــكل عام، فشـــهدت 
المؤسسات الإعلامية حول العالم تسريح 
أعـــداد كبيرة من الصحافيـــين، وأغلقت 

الكثير منها أبوابها.
الصحافية  المؤسســـات  واستطاعت 
العربيـــة الصمـــود إلـــى حد مـــا، لأنها 
أساســـا ليســـت ربحيـــة، فيمـــا انهيار 
الإعلانات سبق جائحة كورونا، وتسبب 
بإغلاق العديد مـــن الصحف الصغيرة، 
فيما صحف أخـــرى على حافة الانهيار، 
والصحف الأقوى التـــي ضمنت بقاءها 
تعتمـــد على دعـــم الحكومـــات أو تتبع 
مجموعـــات إعلامية كبيرة لرجال أعمال 
وأخـــرى تتبـــع أحزابا وقوى سياســـية 

تمولها لأجنداتها الخاصة.
وتقول أبرناثي فـــي حوار مع وكالة 
الصحافة الفرنســـية ”فـــي بلدان كثيرة، 

بنـــت الصحـــف تاريخيـــا نفســـها على 
نمـــوذج ربحي. فـــي الولايـــات المتحدة، 
هـــي لا تقـــوم على مبدأ أن يدفـــع القراء 
فـــي مقابل تلقيهـــم المعلومـــات، بل هي 
تعتمـــد علـــى المعلنـــين“. غيـــر أن هـــذا 
النموذج انهار ولـــم تنجح الصحف في 
إنشـــاء بدائل رقمية. وحتى في الأسواق 
الصغيرة، تســـتحوذ فيســـبوك وغوغل 
على ثلاثة أرباع الإيرادات الرقمية، فيما 
تتقاسم وســـائل الإعلام الفتات، وهذا لا 

يكفي لبناء صحافة صلبة.

وينطبـــق ما تقولـــه أبرناثـــي على 
الصحافة العربية التـــي ما زالت تكافح 
لبنـــاء نمـــوذج رقمـــي قادر علـــى جذب 
المشـــتركين الذيـــن تعـــودوا علـــى عدم 
الدفـــع مقابل المعلومـــات على الإنترنت، 
ورهانهـــا الأكبـــر اليـــوم علـــى إقنـــاع 
المســـتخدمين بالدفع مقابل ما تقدمه من 
محتـــوى، إذ أن التحـــول الرقمي لا يقدم 
ضمانة أكيدة للبقـــاء في حال لم تواكب 

المســـتخدمين بما يهمهم مـــن معلومات 
وأخبار.

وبـــاء  أمعـــن  أن  بعـــد  وخاصـــة 
كوفيـــد – 19 فـــي ضـــرب هـــذا النموذج 
القائـــم على الإعـــلان، ووفقـــا لأبرناثي 
”نحن نعيـــش امتدادا لأزمـــة اقتصادية 
قائمـــة أصـــلا. وســـائل الإعـــلام كانت 
تصمـــد بالاعتمـــاد على هوامـــش ربح 
هزيلـــة، وقـــد أتـــى كوفيد – 19 ليســـرّع 

انهيارها“.
فـــي الولايات المتحـــدة، اختفت ربع 
الصحف التي كانت موجودة سنة 2004. 
وأكثريـــة المنشـــورات التـــي توقفت عن 
الصدور كانت مـــن الصحف اليومية أو 
الأسبوعية الصغيرة. هي لم تتوقف عن 
العمل بين ليلة وضحاها، بل تحولت في 
مرحلـــة أولى إلى مطبوعات أســـبوعية، 
مـــن دون جدوى، ثم انتقلت إلى الصدور 
بنســـق رقمي حصرا، ثـــم أوقفت عملها 
بالكامـــل. وبنتيجة ذلك، جرى تســـريح 
نصـــف العاملين فـــي الصحافة المكتوبة 

منذ 2008. 
وتتابع أبرناثي لا تزال لدينا حوالي 
150 صحيفـــة إقليميـــة كبـــرى. ورغم أن 
مســـتقبلها كان يبـــدو واعدا فـــي بداية 
تحولها الرقمي، لكنهـــا لم تنجح في أن 
تحقق إيرادات عن طريـــق الإعلانات أو 

الاشتراكات.
كذلك حصل تغييـــر جذري في هوية 
أصحـــاب هـــذه المؤسســـات: فأكثريـــة 
مجموعـــات الصحـــف الكبـــرى كانـــت 
مدرجـــة فـــي البورصـــة، وكنـــا نعلم ما 
طبيعـــة عملها. أمـــا مالكوها الجدد فهم 
مـــن الشـــركات الخاصـــة أو صناديـــق 

المضاربـــة. والأولوية لهـــؤلاء تكمن في 
توزيع الأرباح. هم قد يتســـلمون الإدارة 
ويقتطعون من الميزانية بطريقة قاســـية 

ربما. 
وما يثير القلق لدى الناشرين عموما 
في الولايات المتحدة هو الميل نحو توقف 
صحف عن الصدور في المجتمعات التي 
تواجه مشـــكلات كبرى، مع مســـتويات 
كبيرة من الفقر، فيمـــا هي الأكثر حاجة 
للمعلومـــات من أجل تحضير مســـتقبل 

أفضل.
هي  الكبـــرى  الوطنيـــة  والصحـــف 
علـــى  القـــادرة  الاقتصاديـــة  النمـــاذج 
تقـــديم بدائل مثـــل نيويـــورك تايمز أو 
وول ســـتريت جورنـــال، حيـــث تطبـــق 
اســـتراتيجية لبلوغ عدد كاف من القراء 
وإقناعهم بالدفـــع. لكن صحيفة إقليمية 
لن تنجح يوما في اســـتقطاب 5.5 مليون 

مشترك.
ويمكن لنماذج ربحية أو غير ربحية 
أو هجينة أن تثبت فاعلية تبعا للحالات. 
ففـــي حال وجـــود مالك صحيفـــة مبدع 
ومجتهد يرغب في الاستثمار على المدى 
الطويل في ســـوق تتمتع بمقدّرات نمو، 

ثمة فرص في النجاح.
ســـتصمد الصحافة الورقية بشـــكل 
أو بآخر. قبل عشـــر سنوات، كنا جميعا 
نتوقع أننا سنقرأ اليوم الكتب الرقمية. 
لكن هذه المنتجات وصلت إلى أوجها قبل 
خمس ســـنوات! لا يزال هناك مســـتقبل 
مع  والشهرية.  الأســـبوعية  للمطبوعات 
بعض الاستثناءات، سنظل نتذكر بحنين 
زمـــن الصحـــف اليوميـــة والملخص عن 

الساعات الأربع والعشرين الماضية“.

الصحف العربية تنجو من انهيار 

النموذج الربحي للصحافة العالمية

 التحول الرقمي لا يقدم ضمانة لبقاء الصحف 

في حال لم تواكب متطلبات المستخدمين

ــــــة التي تســــــببت بها جائحــــــة كورونا بالصحف  أودت الأزمــــــة الاقتصادي
والمطبوعــــــات الصغيرة المعتمدة على الإعلانات وتهدف للربح، فيما أوجدت 

الصحف الكبرى في العالم لنفسها نماذج تمويل لاستمرار بقائها.

هيئة الصحافيين 

السعوديين تضبط 

حسابات مواقع التواصل

حكم صادم ضد الصحافي 

الجزائري خالد درارني

الصحف الأقوى ضمنت 

بقاءها خلال تدهور إيرادات 

الإعلانات في فترة ما قبل 

كورونا بالاعتماد على 

مصادر تمويل متعددة

محامي الصحافيين اليمنيين يتسلم الحكم عليهم 

بعد أربعة أشهر من صدوره
 صنعــاء - أعلن محامـــي الصحافيين 
المعتقلين في ســـجون الحوثيين تسلمه 
الحكم الخاص بالصحافيين العشرة من 
النيابـــة الجزائية بعد أربعة أشـــهر من 
صدوره، إذ رفضت المحكمة المتخصصة 
تســـليم الحكم منذ أبريـــل الماضي ومنع 

الترافع في هذه القضية.
وأكـــد المحامـــي عبدالمجيـــد صبرة، 
في منشـــور له علـــى مواقع التواصل أن 
الحكـــم الصـــادر عن المحكمـــة الجزائية 
المتخصصـــة لم يكـــن محايـــدا بقدر ما 
كان اســـتهدافا لحرية الصحافة والرأي 

وانحيازا لجماعة الحوثي.
وقـــال صبـــرة أن الحكم صـــدر دون 
كفالـــة حق الدفـــاع للصحافيـــين الذين 

رفضوا في الجلسة الأولى ردهم على ما 
تدعيه النيابة من أدلـــه ضدهم وأحالوا 
الـــرد على محاميهم لكـــن المحكمة قررت 
منـــع المحامي مـــن الحضـــور وأصدرت 
حكمها بنـــاء على تلك الأدلة دون أن يرد 

عليها ويفندها المحامي.
وأوضـــح أن ذلـــك يؤكد عـــدم حياد 
المحكمة، مستدلا بفقرات منطوق الحكم، 
الـــذي اشـــترطت فيـــه المحكمـــة إعـــدام 
الصحافيين الأربعة في مكان عام وطلبت 
في الفقرة الثامنة مـــن الحكم من وزارة 
الإعـــلام ونقابة الصحافيين اســـتخدام 
الحكم ضد الصحافيـــين المحكوم عليهم 
ومقاضاتهـــم وهذا بحد ذاتـــه ليس من 
اختصاص القاضي تضمينه في منطوق 

الحكـــم. كمـــا دعـــا صبرة إلـــى ضرورة 
المعتقلين  الصحافيـــين  ســـراح  إطـــلاق 
جميعهـــم لـــدى أي طـــرف دون قيـــد أو 
شـــرط، داعيا جميع النقابات الصحافية 
المحليـــة والدوليـــة ومنظمـــات حقـــوق 
الإنســـان القيـــام بدور حقيقـــي نحوهم 
وعلـــى رأســـهم الأربعة المحكـــوم عليهم 

بالإعدام.
وفي الحادي عشر من أبريل الماضي، 
للحوثيين،  الخاضعـــة  المحكمة  أصدرت 
بإعدام الصحافيين الأربعة (عبدالخالق، 
المنصـــوري،  توفيـــق  الوليـــدي،  أكـــرم 
حـــارث حميـــد) وإخضـــاع الصحافيين 
الســـتة الباقيين للإقامـــة الجبرية مدة 3 
ســـنوات بعد الاكتفاء بسنوات سجنهم 

الممتدة منـــذ أكثر من 5 ســـنوات، لكنها 
حتـــى الآن ترفـــض الإفراج عن خمســـة 

منهم.
وطالبت أكثـــر من 150 منظمة معنية 
بحقـــوق الإنســـان وحريـــة الصحافـــة 
بســـرعة  المتحـــدة  الأمم  والصحافيـــين 
التدخـــل للمســـاعدة فـــي إنقـــاذ حيـــاة 
الصحافيين اليمنيين الأربعة المحكومين 

بالإعدام.
وحثـــت المنظمات في بيـــان، جماعة 
الحوثـــي -التـــي تمـــارس ســـلطة الأمر 
الواقع فـــي صنعاء- على إلغـــاء أحكام 
الإعـــدام علـــى الفـــور، وإطلاق ســـراح 
جميع الصحافيين العشرة الذين أدينوا 

بانتهاك حقهم في حرية التعبير.

البقاء للمحتوى الجيد

درارني دفع ثمن تغطيته للحراك

هيئة الصحافيين تبحث مع 

المستشارين القانونيين 

آليات محاسبة من يسيء 

لمهنة الإعلام ويخالف 

النظم والضوابط


